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  الصرف تنوِين أَتـى مبينـا      -٦٥٠

 

 معنى بِهِ يكُـونُ الاسـم أَمكَنـا        
 

 أن الصرف هو التنوين الذي يبين به أن الاسم الذي يتصل به يسمى أمكن، :يعني
وما صرح به من أن الصرف هو التنوين هو مذهب المحققين، ويمتنع الاسم من الصرف 
لوجود علتين فيه أو علة تقوم مقام علتين، وقصده في هذا الباب أن يبين الأسماء التي لا 

عرفته يعرف الاسم الذي لا ينصرف، فما وجد فيه تنصرف، وإنما الصرف وعرفة لأن بم
                                                

مـاتِ  لانه شابه الْفِعلَ، والتنوِين مِـن ع      لأ ينصرِف قُصِد أَنْ يمنع التنوِين؛       لااعلَم أَنَّ باب ما      )١(
 يكُونُ لاسمِ الْفِعلَ أَرادوا أَنْ يمنعوه بعض ما لا يكُونُ فِي الْفِعلِ، فَلَما شابه هذَا النوع مِن ا       لاالتمكُّنِ، و 

 أَنه منِع لِكَونِهِ صاحِبا لِلتنوِينِ، وذَلِك أَنه شـاركَه          لافِيهِ وهو التنوِين، ولَم يكُنِ الْجر مقْصودا بِالْمنعِ؛ إِ        
يكُن فِي الْفِعلِ كَما كَانَ الرفْع والنصب ثُم حصلَ لَه أَنه قَام مقَام التنـوِينِ  سمِ، فَلَم  لاختِصاصِ بِا لافِي ا 

م زيدٍ، وجدت الْمجرور    لاغُ: م، فَتجِد التنوِين ثَابِتا فِيهِ فَإِذَا أَضفْته فَقُلْت       لاغُ: ضافَةِ، تقُولُ لإوعاقَبه فِي ا  
تصالَ، وقَصدوا  لاقَائِما مقَام التنوِينِ ومعاقِبا لَه، فَلَما كَانوا قَد جعلُوا بين الجَر والتنوِينِ هذِهِ الْمناسبةَ وا              

 .مرمررت بِأَح: أَنْ يمنعوا هذَا الْباب التنوِين منعوه الْجر أَيضا، وقَالُوا
والدلِيلُ علَى أَنَّ الْجر غَير مقْصودٍ منعه الْبتةَ، وأَنَّ ذَلِك كَما ذَكَرنا مِن مصاحبتِهِ التنوِين أَنهم لَمـا                  

مررت بِأَحمـدِكُم  : الْجر، فَقَالُوام، أَعادوا لالِف واللأضافَةُ أَوِ ا لإسم ا لاأَمِنوا إِلْحاق التنوِين بِأَنْ دخلَ ا     
حمر، فَلَو كَانَ مِن قَصدِهِم منع الْجر علَى انفِرادِهِ لَما أَتوا بِهِ            لأ بِا لابِأَحمدكُم و : حمرِ، ولَم يقُولُوا  لأوبِا

إِنَّ الْمنصرِف ما يدخلُه الْجر مع التنوِينِ، وغَير الْمنصرِفِ         : حيثُ أَمِنوا إِلْحاق التنوِينِ، فَينبغِي أَنْ يقَالَ      
 يدخلُه الْجر والتنـوِين؛     لاما  : ما لَم يدخلْه الْجر مع التنوِينِ، وكَانَ الشيخ يؤثِر هذِهِ الْعِبارةَ علَى قَولِهِ            

 لانِهِ بِحالٍ، وإِذَا قِيلَ مع التنوِينِ لَم يحتمِلْ ذَلِك، وكَانَ الْمعنى أَنهمـا             لا يدخ لالِك أَنهما   نَّ ظَاهِر ذَ  لأ
لَةِ ما تقَدم مِـن  لادسمِ فِي التأْلِيفِ بِلايجتمِعانِ، وأَما وجه مشابهةِ هذَا النوعِ لِلْفِعلِ فَهو أَنَّ الْفِعلَ بعد ا        

 .أَنه مشتق مِن الْمصدرِ
سعاد، فَيكُونُ فِيـهِ    :  تتصرف يكُونُ فِي كُلِّ واحِدٍ مِنها سببانِ فَرعانِ، تقُولُ         لاسماءُ الَّتِي   لأوهذِهِ ا 

     عا فَرمهاحِدٍ مِنكُلُّ وأْنِيثَ والتو رِيفعلأ؛  الت          ـهتبترأْنِيثُ مكَذَا التو ،فرعي ا ثُمكُورنكُونُ مءَ يينَّ الش
سباب التسعةُ فُروع كُلُّها وستراها فِي بابِها، فَسعاد لَما دخلَه فَرعانِ شابه            لأبعد مرتبةِ التذْكِيرِ، وكَذَا ا    

و لَ مِنذَا االْفِعهو ،علَ فَرثُ إِنَّ الْفِعيح نِ مِنيهنِلاجيهجو ةٌ مِنعِيفَر لَهخد قَد مس. 
صـلِ،  لأما كَانَ ثَانِيا مِن جِهتينِ، وذَلِك أَنَّ كُلَّ فَـرعٍ ثَـانِي ا            : فَبعد هذَا الْبيانِ يعرف معنى قَولِهِ     

سبابِ، وإِذَا كَانَ كَذَلِك    لأه، فَالتأْنِيثُ ثَانٍ لِلتذْكِيرِ، والتعرِيف ثَانٍ لِلتنكِيرِ، وكَذَا جمِيع ا         صلُ أَولٌ لَ  لأوا
            نِ، ويهجو ا مِنكُونُ ثَانِيكَّرِ فَينا لِلْمرِيفِهِ ثَانِيعبِتذَكَّرِ وا لِلْمأْنِيثِهِ ثَانِيبِت ادعكَانَ س       ـا مِـنإِذَا كَـانَ ثَانِي

سمِ كَانَ مشبِها لِلْفِعلِ مِن وجهينِ، فَهذَا هو الصحِيح فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْعِبـارةِ،              لاوجهينِ، والْفِعلُ ثَانٍ لِ   
لِيو عأَب خيهِ الشإِلَي قبسي ا لَممِم هِيو. 

   نِ ينذَا السلَى هعرِفٍ إ     وصنم رمٍ غَيأَنْ          لاكُونُ كُلُّ اس ـودقْصاحِدٍ، إِذْ كَـانَ الْما بِذِكْرِ ونفَيا اكْتأَن 
هضِعوذَا مه سعِهِ فَلَينمفِ وركَامِ الصأَح فْسِيرا تأَمذِهِ اللَّفْظَةِ، وى هنعم فرعي. 

o b e i k a n d l . c o m



ُما لا ينصرف ِْ َ َ  ٤٠٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ

ثم إن جميع مالا ينصرف اثنا . التنوين المذكور فهو منصرف وما لم يوجد فهو غير منصرف
خمسة في النكرة وسبعة في المعرفة، وقد شرع في القسم الأول وبدأ منه بألف : عشر نوعا

 :التأنيث فقال
٦٥١-     طْلَقًـا مأْنِيثِ مالت فَأَلِف  ـعن 

 

       قَـعـا وفَمكَي اهوالَّذِي ح فرص 
 

 أن ألف التأنيث تمنع من الصرف مطلقا أي كانت مقصورة أو ممدودة كيفما :يعني
ذكرى وسلمى : كان الاسم الذي هي فيه من كونه نكرة أو معرفة، مفردا أو جمعا نحو
وحدها لأا قامت وحبلى وسكرى، وحمراء وأسماء وزكرياء، وإنما منعت ألف التأنيث 

 )منع( مبتدأ وخبره )فألف التأنيث( التأنيث ولزوم ألف التأنيث: مقام علتين وهما
والعائد من  )الذي( صلة )حواه( و،العائد على المبتدأ )منع( حال من الضمير في )مطلقا(و

ما كيف( ووالهاء في حواه عائد على التأنيث، )حواه( الصلة إلى الموصول الضمير المستتر في
ثم أشار . كيفما وقع منع الصرف: شرط حذفه جوابه لدلالة ما تقم عليه والتقدير )وقع

 :إلى النوع الثاني مما يمنع النكرة فقال
٦٥٢-    لِمفٍ سصلانَ فِي وا فَعائِدزو 

 

         ـتِمأْنِيـثٍ خـاءِ تى بِترأَنْ ي مِن 
 

يمنعان الصرف إذا كانتا في  أن زائدي فعلان وهما الألف والنون الزائدتان :يعني
وصف سلم من أن يختم بتاء التأنيث والمانع من الصرف الألف والنون والصفة، وفهم منه 

أن هاتين  )في وصف( وفهم من قوله )فعلان( أن ذلك مخصوص ذا الوزن الذي هو
ى وفهم منه أن الوصف المحتوى عل. الزيادتين لو كانتا في غير الوصف لم يمنعا نحو سرحان

هاتين الزيادتين إذا أنت بالهاء لم يمتنع نحو ندمان فإنك تقول في مؤنثه ندمانة، فمثال ما 
غضبى وسكرى، ولا : توفرت فيه شروط المنع غضبان وسكران فإنك تقول في مؤنثهما

 .يجوز فيهما غضبانة وسكرانة
ز العائد على ألف التأنيث وجا )منع( معطوف على الضمير المستتر في )زائد( و

 )زائدا( متعلق بـ )في وصف( والعطف عليه للفصل بالمفعول وزائدا فعلان كذلك،
في موضع المفعول الثاني  )ختم( و)وصف( إلى آخر البيت في موضع الصفة لـ )سلم(و

 :ثم أشار إلى الثالث فقال )ختم( متعلق بـ )بناء( و)يرى( لـ
  ووصف اصلِي ووزنُ أَفْعـلا     -٦٥٣

 

 ــوعنملامــه ــا كَأَشأْنِيــثٍ بِتت  
 

 أن الوصف إذا كان على وزن أفعل وكان مؤنثه ممنوعا من التاء يصرف، وفهم :يعني
وفهم منه أن أفعل إذا كان . منه أن أفعل إذا لم يكن وصفا انصرف كأفكل اسم للدعوة

يضاً وفهم منه أ. الوصف به على خلاف الأصل لم يمتنع من الصرف كأربع من أسماء العدد
 .أن الوصف إذا لم يكن على وزن أفعل لم يؤثر في المنع كضارب

o b e i k a n d l . c o m



  شرح ألفية ابن مالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠٤

وفهم منه أن أفعل الصفة إذا أنث بالهاء منصرف كقولهم أرمل للفقير فإن مؤنثه 
وما لا . وما مؤنثه فعلى كأكبر وكبرى. وشمل أفعل ما مؤنثه فعلا كأحمر وحمراء. أرملة

وشمل أيضاً ما . شامل له )منوع تأْنِيثٍ بِتام( مؤنث له كأكمر للعظيم الكمرة، لأن قوله
ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف  )زائدا( معطوف على )وصف( و.اسميته عارضته كأدهم

نعت له وهو الذي سوغ الابتداء به إذا جعل  )أصلي( و)زائدا فعلان( الخبر كما تقدم في
 )تأنيث( متعلق بـ )بتا( وحال من أفعل، )ممنوع( ومعطوف على وصف، )وزن( مبتدأ،و

 :فقال )أصلي( ثم صرح بمفهوم قوله
٦٥٤-     هـفِيصالو ـارِضع نأَلْغِيو  

 

   هــمِي الإس ــارِض ععٍ وبــأَر  كَ
 

 أن وزن أفعل إذا كان اسما ووصف به فوصفيته غير معتد ا في المنع لعروضها :يعني
مررت بنساء أربع :  به فقالواوذلك كأربع فإنه اسم من أسماء العدد لكن العرب وصفت

فهو منصرف ولا أثر لوصفيته، وكذلك أرنب أي ذليل وأصله الأرنب، وكما يلغي 
وعارِض ( :عارض الوصفية فكذلك أيضاً يلغي عارض الإسمية وإلى ذلك أشار بقوله

همِيوهو عكس أربع ومعناه أن أفعل يكون في الأصل وصفا فيجري مجرى الأسماء  )الإس
 :غى الإسمية ويمنع من الصرف على مقتضى الأصل وقد مثل ذلك بقولهفتل

٦٥٥-     ضِـعنِهِ ولِكَو دالقَي مهفَالأد  
 

       نِـعم افُهصِـرفًا انصلِ وفِي الأص 
 

وهو في الأصل وصف لكنه استعمل استعمال الأسماء فألغيت  )أدهم( من أسماء القيد
مررت بأدهم أي بقيد، ومثل : تضى الأصل فتقولفيه الإسمية وبقي غير منصرف على مق

 )القيد( ومبتدأ، )الأدهم( أدهم في ذلك أرقم لنوع من الحيات، وأسود للحية أيضاً، فـ
 )منع( متعلق بـ )لكونه( وخبر المبتدأ، )انصِرافُه منِع( وبدل منه بدل الشيء من الشيء،

 .)وضع( متعلق بـ )في الأصل(و
لتي على وزن أفعل ما جاز فيه الصرف ومنع الصرف وإلى ذلك ثم إن من الأسماء ا

 :أشار بقوله
ــى-٦٥٦ أَفْعــلٌ و يأَخلٌ وــد أَجو  

 

ــا   عالمَن لْنــن ي ــد ــروفَةٌ وقَ صم 
 

اسم لضرب من  )أفعى( واسم لطائر ذي خيلان، )أخيل( واسم للصقر، )أجدل( 
لا في الاستعمال فحقها الصرف الحيات، وليست هذه الأسماء صفات لا في الأصل و

ولذلك صرفها أكثر العرب وبعض العرب يمنعها من الصرف، ووجهه أنه لاحظ فيها معنى 
لأنه من الخيول وهو  )أخيل( ولأنه في الجدل وهو القوة، )أجدل( الصفة وهو ظاهر في

ثم أشار . صرف هو الكثيرأن ال )مصروفَةٌ وقَد ينلْن المَنعا( :الكثير الخيلان، وفهم من قوله
 :إلى النوع الرابع ما لا ينصرف في النكرة فقال

o b e i k a n d l . c o m



ُما لا ينصرف ِْ َ َ  ٤٠٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ

٦٥٧-     ربتعفٍ مصو علٍ مدع عنمو  
 

        ـرأُخثُـلاثَ وـى وثْنفِي لَفْظِ م 
 

  أن هذه الأسماء التي ذكرها في هذا البيت يمتنع صرفها للعدل والوصف، أما:يعني
جاء القوم مثنى فمعناه جاء القوم :  اثنين، فإذا قلتفهو وصف معدول من اثنين )مثنى(

فهو أيضاً وصف وهو معدول عن  )ثلاث( اثنين اثنين فعدل عن اثنين اثنين إلى مثنى، وأما
 وأما. مررت بقوم ثلاث فمعناه أيضاً مررت بقوم ثلاثة ثلاثة: ثلاثة ثلاثة، فإذا قلت

 وذلك لأنه جمع الأخرى أنثى فهو أيضاً وصف وهو معدول عن الألف واللام )آخر(
آخر، وحق ما كان كذلك أن يستعمل بأل وبالإضافة فعدل عما يستحقه من ذلك، وقيل 

 . غير ذلك والمشهور ما ذكرته
 :ثم قال
  ووزنُ مثْنى وثُـلاثَ كَهمـا      -٦٥٨

 

ــا   لَمعــعٍ فَلي بــدٍ لأر ــن واحِ  مِ
 

المعدول مثل هذين الوزنين في امتناع  أن موازن مثنى وثلاث من ألفاظ العدد :يعني
مررت بقوم موحد وأحاد ومثنى وثناء ومثل وثلاث : الصرف للعدل والوصف فتقول

أي مثلهما، وأدخل كاف التشبيه  )كهما( مبتدأ والخبر في قوله )وزن( و.ومربع ورباع
ر في وما بعده في موضع الحال في الضمير المستت )من أحد( وعلى الضمير لضرورة الوزن،

 :ثم أشار إلى النوع الخامس فقال. الخبر
  وكُن لِجمعٍ مشـبِهٍ مفَـاعِلا      -٦٥٩

 

 أَوِ المَفَاعِيــلَ بِمنــعٍ كَــافِلا   
 

 أن الجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل في كونه مفتوح الفاء، وثالثة ألف بعدها :يعني
لقيام الجمع مقام حرفان كمفاعل، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كمفاعيل يمنع صرفه 

علتين وهما الجمع وعدم النظير في الواحد، وشمل قوله مفاعل ما أوله ميم كمساجد، وما 
ما أوله ميم كمصابيح، وما ليس أوله ميما  )المفاعيل( أوله غير كدراهم، وشمل قوله

 .)مشبه( مفعول بـ )مفاعلا( و)كافلا( متلعق بـ )بمنع( و)كن( خبر )كافلا( وكدنانير،
أحدهما ما قلبت فيه الكسرة : إن من هذا الجمع ما يجيء معتل اللام وهو قسمانثم 

والآخر . التي بعد الألف فتحة فانقلبت الياء ألفا نحو عذارى ولا إشكال في منع التنوين منه
 :ما استثقلت في يائه الضمة فحذفت ولحقها التنوين وإلى ذلك أشار بقوله

 لجَوارِي وذَا اعتِلالٍ مِنه كَـا     -٦٦٠
 

ــارِي  ــرِهِ كَس ا أَجــر جــا و فْعر 
 

 أن ما كان من المعتل اللام مثل جوار في كونه على ما ذكر من حذفه الحركة :يعني
هذه جوار، : يجري مجرى سار في لحاق التنوين في آخره في حالة الرفع والجر فتقول

: كالصحيح فتقولومررت بجوار، وسكنت عن حالة النصب ففهم منه أا على الأصل 
هذه جوار، : وفهم لحاق التنوين في آخره في حالة الرفع والجر فتقول. رأيت جواري

o b e i k a n d l . c o m



  شرح ألفية ابن مالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠٦

: ومررت بجوار، وسكنت عن حالة النصب ففهم منه أا على الأصل كالصحيح فتقول
 . رأيت جواري

أن نحو عذارى ليس كذلك وإن كان معتلا، وظاهر  )كالجواري( وفهم من قوله
ين في جوار وبابه تنوين الصرف لتشبيهه له بسار وليس كذلك المشهور بل النظم أن التنو

التنوين فيه عوض من الياء المحذوفة، والتنوين في سار للصرف، ويخالفه أيضاً أن المقدر في 
 .باب جوار الفتحة والمقدر في باب سار الكسرة

 )جرهأ( متعلق بـ )كسار( و)أجره( مفعول بفعل مضمر يفسره )ذا اعتلال( و
 .في موضع نصب على الحال ا هـ )كالجواري( و)اعتلال( متعلق بـ )منه(و

ــعِ-٦٦١ اوِيلَ بِهــذَا الجَمــر لِسو  
 

ــعِ   المَن ــوم مــى ع ضاقْت هــب ش 
 

ممنوع من الصرف لشبهه بالجمع الذي على وزن مفاعيل، وفهم  )سراويل( يعني أن
صحيح خلافا قال أنه جمع سروال أو ليس بجميع وهو ال )سراويل( أن )شبه( من قوله
  .سروالة

 :ثم قال
٦٦٢-        ـا لَحِـقبِم أَو يمإِنْ بِهِ سو  

 

ــق  ــه يحِ عنم افــر ــهِ فَالانصِ  بِ
 

كسراويل امتنع من  )به أَو بِما لَحِق( به من الجمع المذكور )سمي(  أن ما:يعني
ساجد وسراويل، والمانع له من مررت بم: الصرف فتقول في رجل سميته مساجد وسراويل

الصرف الصيغة مع أصالة الجمعية أو قيام العلمية مقامها، هذا معنى ما شرح به المرادي هذا 
يعني من  )به أَو بِما لَحِق( أي وإن سمي بسراويل )وإن به سمي( :البيت، وعندي أن قوله

ميع في منع الصرف في جمع ما تقدم من الأنواع الخمسة الممنوعة الصرف لمساواا للج
التسمية، ولا وجه لتخصيص الجمع، وما ألحق بالجمع في منع الصرف حال التسمية، 

 )ما( والثاني، )به( الأول على الشرح الأول عائد على الجمع، وكذلك )به( والضمير في
 وهو عائد على )لحق( والضمير العائد على الموصول الفاعل بـ )سراويل( واقعة على

 .)سراويل(
الثاني  )به( وفي )سراويل( الأول عائد على )به( وأما على التفسير الثاني فالضمير في

واقعة على تلك الأنواع والضمير العائد  )ما( وعائد على أنوع ما لا ينصرف في النكرة،
وإن سمي بسراويل أو بالأنواع التي لحق ا سراويل أي تبعها : والتقدير )به( في. عليها الهاء

خبر المبتدأ الثاني،  )بحق( ومبتدأ ثان، )منعه( ومبتدأ، )فالانصراف( اف منعه يحقفالانصر
 .والجملة خبر الأول، والأول مع ما بعده جواب الشرط

o b e i k a n d l . c o m



ُما لا ينصرف ِْ َ َ  ٤٠٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ

ولما فرغ من الأنواع الخمسة التي لا تنصرف في النكرة ولا في المعرفة شرع في ذكر 
 :منها بقولهما لا ينصرف في المعرفة وهو سبعة أنواع أشار إلى الأول 

  والعلَم امنع صـرفَه مركَّبـا      -٦٦٣
 

 تركِيب مزجٍ نحو معـدِ يكْرِبـا       
 

 أن الاسم إذا اجتمع فيه العلمية والتركيب امتنع من الصرف، ويطلق التركيب :يعني
برق نحوه، وعلى تركيب : في اصطلاح النحويين هل تركيب الإسناد وهي الجملة نحو

عبد شمس، وعلى تركيب المزج وهو المراد هنا، والمزج في اللغة الخلط فيخلط :  نوالإضافة
الاسم مع الاسم ويجعل الإعراب في آخر الثاني وبيني آخر الأول على الفتح نحو بعلبك ما 

 . معدي كرب: لم يكن آخره ياء فيسكن نحو
ر المثال  وتركيب الإضافة، وخرج بذكدتركيب الإسنا )تركيب مزج( وخرج بقوله

 . من المركب تركيب مزج فإنه يبنى على الكسر في اللغة الفصحى)١("بويهِ"ختم ما 
 )تركيب(  )العلم( حال من )مركبا( و)امنع( مفعول بفعل مضمر يفسره )العلم(و

  .)مركبا( مفعول مطلق والعامل فيه
 :ثم أشار إلى الثاني بقوله

 ـ    -٦٦٤ لانفَع يائِداوِي زح ا كَذَاك 
 

ــبهانا  ــانَ وكَأَصــ  كَغطَفَــ
 

يوهم  )فعلان( يعني أن العلمية أيضاً تمنع الصرف مع زيادتي فعلان، ولما كان قوله
 في وصف أزال ذلك الإيهام بقوله )وزائدا فعلان( إرادة هذا الوزن كما تقدم في قوله

هان أفعلان، ووزن فعلم أن الوزن غير مخصوص لأن وزن أصب )كَغطَفَانَ وكَأَصبهانا(
سلمان وعمران وعثمان : غطفان فعلان، وقد يكون على غير ذلك من الأوزان نحو

مبتدأ وخبره في ارور قبله وهو على حذف الموصوف  )حاوِي زائِدي( .وخراسان
ثم انتقل إلى الثالث وهو التأنيث مع العلمية .  كذاك علم حاوي زائدي فعلان: والتقدير

 :ظي ومعنوي وقد أشار إلى لأول منهما فقالوهو ضربان لف
  كَذَا مؤنـثٌ بِهـاءٍ مطْلَقَـا       -٦٦٥

 

 وشرطُ منعِ العارِ كَونـه ارتقَـى       
 

 أن العلم المؤنث بالهاء يمتنع صرفه مطلقا سواء كان ثنائيا كهبة، أو زائدا كخولة :يعني
ثم إن المعنوي متحتم . كر كطلحةوعائشة، وسواء كان مدلول الاسم مؤنثا كفاطمة أو مذ

 .)وشرطُ منعِ العارِ كَونه ارتقَى( :المنع وجائزه وقد أشار إلى الأول بقوله
٦٦٦-     قَرس أَو وركَح الثَّلاثِ أَو قفَو 

 

         ذَكَـر ـمأَةٍ لا اسرام مدٍ اسيز أَو 
 

 : أربعة أنواعفذكر من المؤنث الذي لا علامة فيه وهو متحتم المنع
 .الزائد على ثلاث كزينب وسعاد فإن الحرف الرابع قام مقام التاء: الأول

                                                
 .سِيبويهك" بويهِ" الكَسر فيما ختم )١(
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  شرح ألفية ابن مالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠٨

الثلاثي الساكن الوسط إذا انضمت إليه العجمة كجور اسم بلد وهو أعجمي : الثاني
 .فقامت العجمة مقام الحركة

 .المتحرك الوسط كسقر لأن الحركة قامت مقام الحرف الزائد: الثالث
كون منقولا من المذكر إلى المؤنث، كما إذا سميت امرأة بزيد فإنه نقل من أن ي: الرابع

 .الخفة إلى الثقل
ومصدر مضاف  )العار( مضاف إليه وهو أيضاً مضاف إلى )منع( ومبتدأ، )شرط( و

 )كونه( وأصله العاري بالياء فحذفت الياء واستغنى عنها بالكسرة، )العار( وإلى المفعول،
 )الثلاث( و)ارتقى( متعلق بـ )فوق( وفي موضع الخبر لكون، )تقىار( و،خبر المبتدأ

مضاف إليه وهو مضاف في التقدير أي فوق الثلاث الأحرف وحذف منه التاء لأن الحرف 
 حال من )اسم امرأة( و)كَحور أَو سقَر( مخفوض بالعطف على )أو زيد( ويذكر ويؤنث،

 ثم .)اسم امرأة( ة الاستغناء عنه بقولهمعطوف عليه وهو تتميم لصح )لا اسم( و)زيد(
 :أشار إلى الثاني من المؤنث الذي لا علامة فيه بقوله

٦٦٧-    قبا سذْكِيرادِمِ تانِ فِي العهجو 
 

 وعجمــةً كَهِنــد والمَنــع أَحــق 
 

المنع :  أن الثلاثي الذي عدم التذكير السابق وعدم العجمة يجوز في وجهان:يعني
وقد جمع الشاعر بين اللغتين  )والمَنع أَحق( : والمنع أفصح وفهم ذلك من قولهوالصرف

 ]المنسرح [:)١(فقال
ــا  ــلِ مِئزره ــع بِفَض ــم تتلَفَّ  لَ

 

 دعد ولَم تسـق دعـد في الْعلَـبِ        
 

في ( مبتدأ وسوغ الابتداء به التفصيل وخبره )وجهان( و.فصرف الأول ومنع الثاني
معطوف  )عجمة( وفي موضع الصفة لتذكير، )سبق( ومفعول بالعادم، )تذكيرا( و)العادم
  .)تذكيرا( على

 :ثم انتقل إلى الرابع فقال
                                                

 . ينسب لجرير، ولعبيد االله بن قيس الرقيات)١(
 .الزيادة): الفضل(و . لتحاف بالثّوبلاا): التلفّع(و 
 .عرابلأإناءٌ من جلد يشرب به ا: جمع علبة؛ وهو): العلَب(و 

 . تشرب فيما يشربونلاعراب، ولأ تلبس ما يلبسه الافهو يصفها بأا حضرية رقيقة العيش، 
مرين جـائز، والمختـار منـع       لأ ا لاوترك صرفها في بيتٍ واحد؛ وكِ     ) دعد( صرف   :شاهد فيه وال

 .الصرف عند سيبويه،والخليل، وجميع البصريين، ويوجِب الزجاج منع صرفه
، والخصـائص  ٦٨ ينصـرف  لا، وما ينصرف ومـا  ٢٨٢، وأدب الكاتب  ٣/٢٤١الكتاب  : انظر

، وملحق ديوان جريـر     ٣/٢٥٤شمونيّ  لأ، وا ٨/٣٢١) لفع(،  ٣/١٦٦) دعد(، واللّسان   ٣١٦،  ٣/٦١
 .١٧٨، وملحق ديوان عبيد االله بن قيس الرقيات ٢/١٠٢١

o b e i k a n d l . c o m



ُما لا ينصرف ِْ َ َ  ٤٠٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ

٦٦٨-   عرِيفِ معالتعِ وضالو مِيجالعو 
 

       ـعنتام فُهـرلَى الثَّلاثِ صدٍ عيز 
 

ن زائدا على ثلاثة أحرف  أنه إذا اجتمع في الاسم العجمة الوضعية والعلمية وكا:يعني
أن الإسم إذا كان أعجميا  )العجمِي الوضعِ والتعرِيفِ( امتنع من الصرف، وفهم من قوله

وكان في كلام العجم غير علم انصرف كلجام، وأنه إذا كان في كلام العجم ونقل لكلام 
 من كلام العرب العرب علما انصرف أيضاً نحو بندار اسم رجل، والمراد بالعجمي ما ليس

وفهم أيضاً أنه إذا كان ثلاثيا انصرف . فشمل كلام الفرس وغيرهم، من سائر الأعاجم
وشمل السان الوسط كنوح ولوط المتحرك الوسط نحو لمك، والذي توفرت فيه شروط المنع 

 مضاف إليه، )الوضع( ومبتدأ، )العجمي( ونحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب،
مصدر  )زيد( وفي موضع الحال من العجمي، )مع( و)الوضع( وف علىمعط )التعريف(و

لأنه مضاف في التقدير إلى  )الثلاث( زاد زيدا وزيادة، وحذف التاء من: زاد، يقال
مبتدأ وخبر في موضع خبر المبتدأ  )صرفُه امتنع( والتذكير والتأنيث،: الأحرف وفيه لغتان

 . الأول
 :ثم انتقل إلى الخامس فقال

  كَذَاك ذُو وزنٍ يخص الفِعلا     -٦٦٩
 

ــى    ــدٍ ويعلَ مــبٍ كَأَح  أَو غَالِ
 

 أن العلم إذا كان على وزن الفعل الخاص به أو الغالب فيه امتنع من الصرف، :يعني
فالخاص به نحو ضرب المبني للمفعول إذا سمي به، وشمل الغالب ما وجود في الأفعال أكثر 

ء نحو إفعل بكر الهمزة وفتح العين فإنه يوجد في الأسماء نحو إصبع لكن من وجوده في الأسما
وجود في الأفعال أكثر وهو فعل الأمر من فعل ونحو ذلك، وما كثر في الأسماء والأفعال 
معا نحو أفعال فإنه يوجد في الأفعال كثيرا نحو أركب وأشرب، وكذلك في الأسماء نحو 

 تدل على معنى وليست كذلك في الأسماء فكان غالبا أفكل وأبدع، لكن الهمزة في الفعل
وهو على وزن يفعل وهو أيضاً موجود في الأفعال  )يعلى( من هذا الوجه، وكذلك

ولم  )أحمد ويعلي( يذهب في الأفعال ويرمغ في الأسماء، ومثل للغالب بـ: والأسماء نحو
ا لم يؤثر في منع الصرف يمثل الخاص، وفهم منه أن وزن الفعل إذا لم يكن خاصا ولا غالب

نعت لمحذوف  )ذو وزن( ونحو كعسب اسم رجل فإنه منقول من كعسب إذا أسرع،
مخفوض بالعطف  )غالب( وتقديره علم ذو وزن، ويخص الفعل في موضع الصفة لوزن،

: وهو من باب عطف الاسم على الفعل لكون أحدهما بمعنى الآخر، والتقدير )يخص( على
 . و غالب فيه أو يخص الفعل أو يغلبذو وزن خاص بالفعل أ

 :ثم انتقل إلى السادس فقال
٦٧٠-      ذِي أَلِف ا مِنلَمع صِيرا يمو  

 

      ـرِفصني ساقٍ فَلَـيلإلْح تزِيد 
 

o b e i k a n d l . c o m



  شرح ألفية ابن مالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤١٠

 أنه إذا سمي بما فيه ألف الإلحاق امتنع من الصرف للعلمية وشبه ألف التأنيث :يعني
قي ملحق بجعفر، وذفرى ملحق بدرهم، وفهم منه علقي وذفرى مسمى ما، لأن عل: نحو

أن الإلحاق إذا كان بالهمزة وسمي به انصرف وذلك نحو علياء فإنه ملحق بقرطاس، وإنما 
أثرت ألف الإلحاق المقصورة لأا زائدة غير مبدلة من شيء بخلاف الممدودة فإن همزا 

 وفي )يصير( خبر )علما( و)يصير( مبتدأ وهي موصولة وصلتها )وما( .مبدلة من ياء
في موضع الصفة  )زِيدت لإلْحاقٍ( وضمير هو اسمها وهو العائد على الموصول، )يصير(

ثم انتقل إلى السابع وهو أربعة أنواع . في موضع خبر المبتدأ )ليس ينصرف( و)ألف(لـ
 :أشار إلى الأول والثاني منها بقوله

 لا والعلَم امنع صرفَه إِنْ عـدِ      -٦٧١
 

ــثُعلا   ــدِ أَو كَ ــلِ التوكِي كَفُع 
 

يعني أن فعل المؤكد به نحو جمع يمتنع صرفه للعلمية  )كَفُعلِ التوكِيدِ( فالأول منها قوله
والعدل، أما العلمية فعلمية الجنس وقيل إنه معرف بنية الإضافة فأشبه العلم لكونه معرفة 

 وأما العدل فهو معدول عن جمعيته الأصلية، فإن .بغير أداة لفظية والظاهر من النظم الأول
 .حق جمعاء أن يجمع إلى جمعاوات

اسم رجل ومثله عمر وزفر فالمانع له العلمية والعدل، أما  )أَو كَثُعلا( والثاني هو قوله
العلمية فعلمية الأشخاص، وأما العدل فهو معدول عن فاعل، فعمر معدول عن عامر، 

ثعل معدول عن ثاعل، وإنما حكم على عمر ونحوه بأنه معدول وزفر معدول عن زافر، و
عن عامر، لأن الأكثر في الإعلام أن تكون منقولة، فعمر منقول عن عامر اسم فاعل عن 
 عمر يعمر، فلما أرادوا  التسمية بعامر عدلوا عنه لعمر اختصارا، وجر التوكيد في قوله

 . معطوف على فعل التوكيدلإضافته إليه، وثعل  )كَفُعلِ التوكِيدِ(
 :ثم أشار إلى الثالث فقال

 والعدلُ والتعرِيف مانِعا سحر إِذَا    -٦٧٢
 

  ــر بتعا يــد قَص ــيِين عــهِ الت  بِ
 

 إذا به سحر يوم بعينه منع من الصرف للعدل والتعريف، أما )سحر(  أن:يعني
فالمراد به تعريف العلمية وهو علم  )ريفالتع( فهو معدول من الألف واللام، وأما )العدل(

على هذا الوقت بعينه، فكل ما جاء في هذا الباب من لفظ التعريف فالمراد به تعريف 
 )التعريف( ومبتدأ، )العدل( وظرف مان غير متصرف ولا منصرف، )سحر( العلمية، فـ

عا وهو على حذف مضاف أي مان )سحر( خبر وهو مضاف إلى )مانعا( ومعطوف عليه،
مفعول لم يسم فاعله بفعل مضمر  )التعيين( و)مانعا( متعلق بـ )إذا( وصرف سحر،

 ثم أشار .)يعتبر( بمعنى مقصود وهو منصوب على الحال من فاعل )قصدا( و)يعتبر( يفسره
 :إلى الرابع بقوله

o b e i k a n d l . c o m



ُما لا ينصرف ِْ َ َ  ٤١١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ

  ابنِ علَى الكَسرِ فَعالِ علَمـا      -٦٧٣
 

ــما   شج ــير ــو نظِ هــا و  مؤنثً
 

  عِند تمِيمِ واصرِفَن ما نكِّـرا      -٦٧٤
 

 مِن كُلِّ ما التعرِيـف فِيـهِ أَثَّـرا         
 

 إحداهما البناء على الكسر لشبهة بترال :إذا كان علما لمؤنث لغتين )فعال( فذكر في
 )امؤنثً ابنِ علَى الكَسرِ فَعالِ علَما( :في الوزن والعدل والتأنيث والعلمية وهو قوله

 .والأخرى إعرابه إعراب ما لا ينصرف ما لا ينصرف للعلمية والعدل
أما العلمية فعلمية الأشخاص كحذام وقد يكون في علمية الأجناس كفجار والعدل 

يعني أنه  )عِند تمِيمِ. .وهو نظِير جشما( :عن فاعله فحذام معدول عن حاذمة وهو قول
 اسم رجل وهو ممنوع من الصرف، وفهم من تنظيره عند تميم غير منصرف كجشم وجشم

 .ذلك بجشم أن المانع له من الصرف العدل والعلمية
وفهم من نسبة هذه اللغة لتميم أن اللغة السابقة وهي البناء على الكسر لغة أهل 

 حالان من )علما ومؤنثا( و)ابن( متعلق بـ )على الكسر( ومفعول بـ )فعال( والحجاز،
 .)نظير( متعلق بـ )تميمعند ( و)فعال(

ولما فرغ من ذكر أنواع الأسماء التي لا تنصرف شرع في ذكر أحكام تتعلق بالباب 
يعني أن ما كان إحدى علتيه  )مِن كُلِّ ما التعرِيف فِيهِ أَثَّرا.. .واصرِفَن ما نكِّرا( :فقال

ال إحدى العلتين فتبقى في منع الصرف التعريف أي العلمية إذا نكر انصرف وذلك لزو
العلة الأخرى ولا يؤثر في المنع في الصرف إلا علتان، والمراد بذلك الأنواع السبعة المذكور 

 .رب معدي كرب وعثمان وفاطمة وزينب وعمر لقبتهم: فتقول
وفهم منه أن الأنواع الخمسة المذكورة في أول الباب غير داخلة في هذا الحكم ولو 

الحكم على السبعة، فإنه إذا سمي يواجد من الأسماء الخمسة سمي ا ونكرت لقصر 
مِن كُلِّ ما ( المذكورة ثم نكر لم ينصرف بعد التنكير فهي غير داخلة في الكم ولا يريد

 )التعريف( ووهي موصولة، )ما( مضاف لـ )كل( ا ما كان،كائن )التعرِيف فِيهِ أَثَّرا
والضمير فيه عائد على  )ما( والجملة صلة )أثرا( بـمتعلق  )فيه( و)أثرا( مبتدأ وخبره

 :ثم قال. الموصول
  وما يكُونُ مِنه منقُوصا فَفِـي      -٦٧٥

 

ــي   ــوارٍ يقْتفِ ج ــج هــهِ ن  إعرابِ
 

 أن ما كان منقوصا من الأسماء التي لا تنصرف سواء كان من هذه الأنواع :يعني
ن الأنواع الخمسة التي تقدمتها فإنه يجري مجرى السبعة التي إحدى علتيها العلمية أو م

يلحقه التنوين رفعا وجرا، ولا وجه لما حمل عليه المرادي  )جوار( جوار، وقد تقدم أن
كلام الناظم من أنه أشار بالبيت إلى الأنواع السبعة دون الخمسة لأن حكم المنقوص فيها 

ه غير منصرف للوصف ووزن الفعل واحد، فمثاله في غير التعريف أعيم في تصغير أعمى فإن

o b e i k a n d l . c o m



  شرح ألفية ابن مالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤١٢

هذا أعيم، ومررت بأعيم، والتنوين فيه عوض من الياء : ويلحقه التنوين رفعا وجرا فتقول
ومثاله في التعريف يعيل في تصغير يعلى فهو غير منصرف  )جوار( المحذوفة كما في نحو

 .للوزن والعلمية، والتنوين فيه أيضاً في الرفع والجر عوض عن المحذوف
 )يكون( متعلق بـ )منه( و)يكون( خبر )منقوصا( ومبتدأ وهو موصول، )ما( و

 )ج( و)يقتفى( متعلق به )في إعرابه( ووالضمير في عائد على الاسم الذي لا ينصرف،
 . والنهج الطريق، والجملة من يقتفي ومعمولاته خبر ما )يقتفى( مفعول بـ
 :ثم قال
٦٧٦-    بٍ صاسنت ارٍ أَوطِرلاضو رِف 

 

      رِفصنلا ي قَد وفرالمَصعِ وذُو المَن 
 

: أحدهما في الضرورة كقوله:  أن الاسم الذي لا ينصرف ينصرف في موضعين:يعني
 .وهو في الشعر كثير. عصائب طير تدي بعصائب

فصرف ] ٤ :الإنسان[ ﴾سلاسِلا وأَغْلالا وسعِيرا﴿ :التناسب كقوله عز وجل: الثاني
 ما بعده وصرف ما لا ينصرف في الموضعين المذكورين، متفق على جوائزه، وفهم سلاسلا

 .ذلك من إطلاقه
يعني أن الاسم  )والمَصروف قَد لا ينصرِف( :وأما منع المنصرف فقد أشار إليه بقوله

. المنصرف قد يمنع من الصرف وهو مذهب الكوفيين، وأما البصريون فلا يجيزون ذلك البتة
فأتى معه بقد التي تقتضي التقليل، ومن أدلة  )قد لا ينصرف( م الخلاف من قولهوفه

 ]المتقارب [:الكوفيين على منع صرفه قوله
 فمــا كــان قــيس ولا حــابس

 

 يفوقــان مــرادس في مجمــع   
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